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1. لقد تم الحكم عليك غيابيًا
تلتزم بلجيكا بحق القيام بإجراءات جنائية حضوريًا. ومع ذلك، يجوز الحكم على المتهم الذي تم استدعاؤه على النحو الواجب، ولكن لم يمثل شخصيًا أو لم يمثله محاميه، في غيابه ("غيابيًا"). وتخضع الإدانة المنطوق بها غيابيًا للمعارضة و/أو الاستئناف.
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2. إمكانية معارضة الحكم الغيابي
المعارضة هي وسيلة طعن تسمح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي من قبل محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف، لإعادة القضية إلى المحكمة التي نطقت بالحكم، حتى يتم إعادة النظر في القرار وفي القضية بعد المداخلة بحضور الأطراف.
إذا تم الحكم على أي طرف مرة أخرى غيابيًا، بعد تشكيله للمعارضة، فلا يمكنه معارضة هذا القرار مرة أخرى. حيث أنه لا يمكن تشكيل المعارضة مرتين على نفس مستوى السلطة القضائية.
ترد الأحكام القانونية المتعلقة بالمعارضة في المسائل الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 171 بشأن حفظ الأمن والنظام العام، والمادتين 186 و187 بشأن قضايا الجنح، والمادة 208 بشأن الاستئناف، والمادة 356 إلى 358 بشأن الجنايات).

الأشكال القانونية 
يجب تشكيل المعارضة عن طريق إخطار بواسطة المحضّر القضائي، بناءً على طلب الشخص المدان أو محاميه، في مكتب المدعي العام خلال فترة المعارضة (يتعلق الأمر أحيانًا بوكيل الملك، أو المدعي الفيدرالي، أو مدعي محكمة العمل، أو المدعي العام) لدى المحكمة أو لدى محكمة الاستئناف التي نطقت بالحكم الغيابي (المادة 187، الفقرة 2، قانون الإجراءات الجنائية). وفي مجال الجنايات، يجب تقديم المعارضة إلى النائب العام (المادة 357 من قانون تحقيق الجنايات).

يجب أن يتم أي إخطار بالمعارضة بلغة الحكم أو القرار الصادر غيابيًا. وتم تحديد القضية في الجلسة الأولى للمحكمة الابتدائية التي حكمت غيابيًا.
 في بلجيكا، يجوز معارضة الحكم الجنائي بإعلان لمدير مؤسسة السجن أو لمندوبه، خلال ساعات عمل كاتب السجن (المرسوم الملكي المؤرخ في 20 يناير/كانون الثاني 1936، بصيغته المعدلة بموجب المادة 124 من قانون 5 فبراير/شباط 2016 والمادة 52 من قانون 25 ديسمبر/كانون الأول 2016). ويكتب المدير إشعارًا بالمعارضة يذكر فيه عدة عناصر، ويحيله إلى النائب العام في أقرب وقت ممكن.

[bookmark: bookmark8]الآجال
يتم التمييز بين آجال المعارضة العادية والاستثنائية، وهذا يتوقف على ما إذا كان الحكم أو القرار الصادر غيابيًا قد تم إخطاره شخصيًا أم لا.
أ) آجال المعارضة العادية (المادة 187، الفقرة الأولى، قانون الإجراءات الجنائية)
تنتهي فترة المعارضة العادية بعد 15 يومًا من الإخطار على النحو الواجب للحكم أو القرار الغيابي، سواء تم الإخطار شخصيًا أو إلى موطنه أو إلى مكان إقامته، أو حتى منزل غير معروف". في هذه الحالة، فإن كون المبلّغ إليه لديه معرفة بالقرار أو بالإخطار ليس له أهمية.
يوم الإخطار ليس مشمول في الآجال. 
المعارضة التي تشكلت خارج آجالها القانونية غير مقبولة.
تحذير: إذا لم يتم الإخطار بالمعارضة في غضون خمسة عشر يومًا (15) من تاريخ إخطار الحكم أو القرار، فقد يتم تنفيذ الإدانات!

ب) الآجال الاستثنائية للمعارضة (المادة 187، الفقرة 2، قانون الإجراءات الجنائية)
إذا لم يتم الإخطار الشخصي للقرار الصادر غيابيًا، يملك المدان آجال إضافية لتشكيل معارضة. 
تقدر هذه الآجال بفترة 15 يومًا التي تلي علمه بالإخطار. 
لتلبية حقوق الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل معارضة في الآجال الاستثنائية والذين هم قيد الاحتجاز في الخارج، تم تعديل الفقرة 1 من المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
"عندما لا يتم إخطار الحكم شخصيًا، يجوز للمدان تشكيل معارضة، فيما يتعلق بالإدانات الجنائية، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من اليوم الذي تم فيه الإخطار. إذا علم به عبر الإخطار بأمر اعتقال أوروبي أو طلب تسليم أو إذا كانت فترة الخمسة عشر يومًا الحالية لم تنته عند اعتقاله في الخارج، يجوز له تشكيل معارضة في غضون خمسة عشر يومًا (15) من استلامه أو إطلاق سراحه في الخارج. وإذا لم يثبت أنه على دراية بالإخطار، يجوز للمدان تشكيل المعارضة إلى غاية انقضاء آجال تقادم الإدانة. ويجوز له المعارضة، كما هو الحال في الإدانات المدنية، إلى غاية تنفيذ الحكم".
عندما يكون الشخص المحكوم عليه على علم بإخطار الحكم الغيابي عبر الإخطار بأمر اعتقال أوروبي أو طلب تسليم، فإن الآجال لتقديم المعارضة تبدأ في اليوم الذي يلي تسليمه إلى بلجيكا أو إطلاقه النهائي في الخارج[footnoteRef:1]. كما أنه، يحق للمتهم، الذي علم بالإخطار ولكن تم اعتقاله في الخارج قبل انتهاء آجال المعارضة الحالية التي تبلغ 15 يومًا، الاستفادة من آجال معارضة جديدة لفترة 15 يومًا بعد تسليمه. [1:  محكمة النقض 14 أبريل/نيسان 2015،  R.W. 2016-17, noot B. DE SMET, T. Strafr. 2016, 393 noot J. VAN GAEVER   ] 

عندما يتعذر إخطار القرار الغيابي شخصيًا، ويكون الشخص المعني موجوداً بالخارج، يتم تمديد الآجال الاستثنائية بموجب المادة 3 من المرسوم الملكي رقم 301 المؤرخ في 30 مارس/آذار 1936، وفقاً للمادة 55 من القانون القضائي.

يتم التمديد لفترة 15 يومًا عندما يقيم الطرف في بلد على الحدود مع بلجيكا أو المملكة المتحدة، و 30 يومًا عندما يقيم في بلد أوروبي آخر، و 80 يومًا عندما يقيم في جزء آخر من العالم.

إذا لم يثبت أنه على دراية بالإخطار، يجوز للمدان المعارضة إلى غاية انقضاء آجال تقادم الإدانة. أما بالنسبة للإدانات المدنية، فيجوز له أن يعارض تنفيذ الحكم. ولم يتم تعديل أي شيء بالنسبة لهذه القواعد.

ب.1 بداية الفترة الاستثنائية
يتم احتساب الفترة الاستثنائية ابتداءً من اليوم الذي يلي اليوم الذي أصبح فيه الشخص المدان على علم بإخطار الحكم أو القرار الغيابي. وتبدأ الفترة فقط من لحظة إخطار القرار على النحو الواجب.
يخضع الإخطار، أيضًا في المسائل الجنائية، لأحكام الفصل السابع من الجزء الأول من القانون القضائي.
وفقًا للمواد 33 إلى 45، يجب أن يتم إخطار الحكم أو القرار الغيابي عن طريق محضر يجب توقيع نسخة منه من قبل محضّر قضائي[footnoteRef:2]. [2:   قد يتم تكليف ضباط الشرطة ومديرو السجون وممثلو مدراء السجون من قبل مكتب المدعي العام، تماماً مثل المحضرين القضائيين، ولكن بدون دفع رسوم، بإخطار جميع الوثائق القانونية وفقًا للمادة 645 من قانون تحقيق الجنايات.
] 




تقييم الانتظام
يجب تقييم انتظام المعارضة من قبل القاضي الذي شكلت لديه المعارضة. والمعارضة غير مقبولة في عدد من الحالات، على وجه الخصوص، إذا تم تشكيلها بعد المواعيد النهائية القانونية (باستثناء حالات القوة القاهرة)، ضد حكم حضوري أو يُعتبر حضوريًا أو بعد قيام نفس الطرف أولاً باستئناف نفس القرار (المادة 187، الفقرة 5، قانون تحقيق الجنايات، بصيغته المعدلة بموجب المادة 83 من قانون 5 فبراير/شباط 2016). وإذا تم إعلان عدم قبول المعارضة، فلن يتم إجراء أي محاكمة حضورية أمام نفس المحكمة، وسيصبح القرار الصادر غيابيًا نهائيًا، ما لم يكن الاستئناف ممكنًا.
لا تؤدي المعارضة المقبولة بالضرورة على بدء محاكمة جديدة أمام القاضي نفسه. وهناك حالتان يجب على القاضي الإعلان فيهما بطلان المعارضة: أولًا - عندما يتم الإثبات أن الخصم كان لديه علم بتكليف بالحضور وأنه لم يذكر حالة قاهرة أو عذرًا مشروعًا يبرر غيابه أو ثانيًا - عندما لا يحضر الشخص مرة ثانية، لا يمثل بنفسه في جلسة معارضة أو لم يمثله محام (المادة 187، الفقرة 6، قانون تحقيق الجنايات). لا يمكن الطعن في القرار المتعلق بالمعارضة الباطلة، ولكن فقط عن طريق الاستئناف (المادة 187، الفقرتان 8 و 9، قانون تحقيق الجنايات). وإذا تم تقديم الطعن في الوقت المناسب وفقًا للأشكال القانونية، يمكن رفع دعوى أمام قاضي الاستئناف للنظر في شكل القضية (المادة 187، الفقرة 9، قانون تحقيق الجنايات). لذلك يوصى الطرف الذي تم إخطاره بالاستدعاء والذي يرغب، بعد إدانته غيابيًا، في محاكمة جديدة، (1) بأن يبين بأنه لم يتمكن من المشاركة في المحاكمة الأولى بسبب حالة قاهرة أو عذر قانوني و (2) بأنه سيمثل شخصيًا أمام القاضي عد المعارضة أو يمثله محام.
يجوز للطرف المعارض الانسحاب أو تقييد نطاق النقاش (المادة 187، الفقرة 7، قانون تحقيق الجنايات).
3. [bookmark: bookmark9]يمكن استئناف الطعن في الحكم الغيابي المنطوق به في المحاكم الابتدائية

يجب الذكر أنه يمكن للمدان غيابيًا الاختيار أيضًا أن يطعن فورًا في الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الابتدائية. وفقًا للفقرة 1 من المادة 203 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب تقديم الطعن في غضون 30 يومًا من إخطار الحكم للمتهم. ويجب على الطرف المستأنف، في غضون هذا الأجل، إيداع بيان إلى قلم المحكمة وتقديم طلب يذكر فيه بالتحديد المظالم التي أثيرت ضد الحكم المطعون فيه (المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بصيغته المعدلة بموجب المادة 89 من قانون 5 فبراير/شباط 2016). ويمكن للمتهمين المسجونين تقديم طلب استئناف إلى مدير السجن وتقديم  -إليه أو إلى مندوبه-  استمارة الاحتجاجات خلال ساعات عمل الكاتب (المادة 1 من قانون 25 يوليو/تموز 1893، بصيغته المعدلة بالمادة 34 من قانون 25 ديسمبر/كانون الأول 2016). ويقوم مدير مؤسسة السجون بصياغة إشعار بالطعن، مع ذكر عدة عناصر، ويحيل هذه الوثيقة مصحوبة باستمارة الاحتجاجات إلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد "آجال استثنائية للاستئناف". وتبدأ فترة الثلاثين (30) يومًا عند إخطار الحكم الغيابي، سواء تم إخطار المتهم شخصيًا أو في موطنه.
4. [bookmark: bookmark10]يمكن تقديم استئناف في النقض ضد حكم صدر في الاستئناف في غضون 15 يومًا.
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